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الفحص في الأصول الأخرى
وجوب الفحص في الأصول الأخرى[ التنبيه الثاني]•
لككما لا تجري البراءة في الشبهات الحكميّة  ببةا الفحةص كة : •

ان الحال في سائر الأصول الأخرى كأصةال  التيييةر فةي رةواور روو
الأرر بين المح ووين، و أصةال  الههةاوة فةي الشةبهات الحكميّة ، و

:الاستصحاب النافي للتكليف في الشبهات الحكميّ 

464؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج



3

الفحص في الأصول الأخرى
و أرّا أصال  الههةاوة و الاستصةحاب النةافي فةي•

وء الشبهات الحكميّ  فنحسب حسةابهما للةض  ة
ى أنّ الوجوه التسع  الما ي  لوجوب الفحص، لنةر
:أيّا رنها يأتي هنا و أيّا رنها لا يأتي، فنقول

465: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الفحص في الأصول الأخرى
رلةةوى تقييةةلا  دةةل  رليةةا البةةراءة : الوجةةه الأوّل•

، لأنّ هة ا لا يجري في المقةا بالاوتكاز، و ه ا الوجه 
ى لهةا لكبرء اللاليا رتضمّنا الوجه روبوف للض أن يجي

لاليا ، فينعقلا لهة ا الةرماثا رركوز في الأذهان العقلئيّ 
ه ظهوو ثةانوي سةيابي بحسةب الفهةع العرفةي فةي أنّة

يقا، لا تأسيسي، فيتبع الممضض سع  و  * رضائي

465: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الفحص في الأصول الأخرى
ا هذذ ا البنذذات ي كوذذي اذذوت بصذذالا البرا ذذا ال ذذر ن*•

 لنا بو اموا نا و لنست ا لك، لأت موضوع البرا ا الع
نا هذو و موضوع البرا ا ال ر  دم البنات الع لا نا هو 
(مهدي الهادوي الطهراني.)فكأمل دم العلم   

465: ، ص4مباحث الأصول، ج
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بقسام الحكم ال ر ي

الحكم الشرعي

تأسيسي

ليس له مماثل 
لدي العقلاء

له مماثل لدي 
العقلاء

إمضائي
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بقسام الحكم ال ر ي

الحكم الشرعي

تأسيسي

ليس له مماثل 
لدي العقلاء

كالعبادات

له مماثل لدي 
العقلاء

كالطهارة

كالمعاملاتإمضائي
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الفحص في الأصول الأخرى
و ه ا المهلةب  نّمةا يةتعّ فةي البةراءة لوجةور البةراءة •

سةاأصةال  الههةاوة و الاستصةحاب فليالعقلئيّ ، و أرّا 
ليهمةا حتّةض يصةرف  أصلين رركوزين في نظر العقةلء 

لالال لة ا لا نقبةا الاسةتاللاليا اللفظي اللاالّ لليهما، و 
.للض الاستصحاب بالسيرة العقلئيّ 

465: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تعريف الاسكصحاب
[تعريف الاستصحاب]•
شير  لةض و لا ييفض أن لباوتهع في تعريفه و  ن كانت شتض  لا أنها ت•

رفهو  واحلا و رعنض فاور و هو الحكع ببقةاء حكةع أو رو ةوي ذي 
.حكع شك في بقائه

384؛ ص( طبع آل البنت ) افايا الأصول 
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تعريف الاسكصحاب
 را رن جه  بناء العقلء للض ذلك فةي أحكةارهع •

ه العرفي  رهلقا أو فةي الجملة  تعبةلاا أو للظةن بة
.الناشئ لن رلحظ  ثبوته سابقا

384؛ ص( طبع آل البنت ) افايا الأصول 
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تعريف الاسكصحاب
و  را رن جه  رلال  النص أو رلوى الإجماي لليه •

.ك لك حسب را تأتي الإشاوة  لض ذلك رفصل
يةه و لا ييفض أن ه ا المعنض هو القابا لأن يقةع ف•

ي النزاي و اليلف في نفيةه و  ثباتةه رهلقةا أو فة
.الجمل  و في وجه ثبوته للض أبوال

384؛ ص( طبع آل البنت ) افايا الأصول 
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تعريف الاسكصحاب
و الظن به أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلء للض البقاء أ رووة •

و الإثبةات الناشئ رع العلع بثبوته لما تقابا فيه الأبوال و لما كةان النفةي
ها و  ن واورين للض روور واحلا با روورين و تعريفه بما ينهبق للض بعض

ية  كان وبما يوهع أن لا يكون هو الحكع بالبقاء با ذاك الوجه  لا أنه ح
لع يكن بحلا و لا برسع با رن ببيةا شةرا الاسةع كمةا هةو الحةال فةي

التعريفات غالبا لع يكن له رلال  للض أنه نفس
385: ، ص(دبع آل البيت ) كفاي  الأصول •
ر الوجه با للإشاوة  ليه رن ه ا الوجه و ل ا لا وبع للإشكال للض رةا ذكة•

الحةلا أو في تعريفه بعلا  الهرر أو العكس فإنه لع يكن بةه  ذا لةع يكةن ب
.  الرسع بأس

384؛ ص( طبع آل البنت ) افايا الأصول 
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الإسكصحابالكمسك ببناء الع لاء  لى
قةاء الحالة  التمسك بالسيرة و بناء العقلء لمل للةض ب: اللاليا الثاني•

.السابق 
للةض و بلا نابش في ذلك جمل  رن المحققين بان ه ه السيرة ليست•

ناء للض أساس ررجعي  الحال  السابق  و التباوها با يكون العما و الب
البقةاء الحال  السابق  لو فرض للض أساس نكت  أخرى كالادمئنةان ب
ة فانةه كما في التاجر الّ ي يرسا الأروال  لض وكيلةه فةي بةلر بعيةلا

اء و رهمئن لارة ببقائه و له ا لو شكك في ذلك لما أوسلها أو الرجة
ق  وأسةا الاحتياط في بعض المواور أو الغفل  لن انتقاض الحال  الساب

كالياوج رن راوه حي  يرجع  ليه رن غير توجه رنةه  لةض احتمةال 
.خرابه أصل

20: ، ص6بحوث في  لم الأصول، ج
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الإسكصحابالكمسك ببناء الع لاء  لى
للةض لكن الصحيح ثبوت أصةا السةيرة و البنةاء العقلئةيو •

لوهع و و لو للض أساس االعما دبق الحال  السابق  في الجمل  
اض الأنس ال هني الّ ي يميا الإنسان للض أساسه  لةض افتةر

ون رنشؤها بقاء الحال  السابق ، با نفس را ذكروه رن الغفل  يك
لارة ذلك الوهع و الأنس ال هني، و له ا نجةلا انهةع يجةرون 

هةا حتةض للض دبق الحال  السابق  في رواور بةلا لا يكتفةض في
لا  بالظن فكأن ذلك الأنس ال هني أوجب سكون النّفس و ل

التنائها باحتمال اليلف، 

20: ، ص6بحوث في  لم الأصول، ج
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الإسكصحابالكمسك ببناء الع لاء  لى

ذكةر يشهلا للض ثبوت أصا البناء العقلئةيو •
لةولاه حتض بال بعضهع انهالعلماء لها كثير رن

ن لاختا نظا  المعاش و هو ك لك  ذ كثير رة
الأرةةوو تمشةةي ببركةة  هةة ه الغفلةة  و لةةولاه 
لا هرب نظا  المعاش بةين النةاس لةو أويةلا

.بر بارته للض أساس الاحتياط أو الظن المعت

21: ، ص6بحوث في  لم الأصول، ج
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الإسكصحابالكمسك ببناء الع لاء  لى
ويرها ه ا و لكن لا بلا رن البح  في ان ه ه السيرة كيف يمكن تصة•

رلا، بحي  يكون للا  الرري لنها رليل للض  رضاء الاستصةحاب شة
:فنقول بالإركان تصوير ذلك بأحلا أنحاء ثلث 

ي رلوى سريان السيرة و الجري العملي الثابةت لةلاى العقةلء فة-1•
رخولها أغرا هع التكويني   لض رواور الأفعال و الأحكا  الشرلي  بعلا
.في رحا ابتلء الناس و  ن ه ا حصا في لصر الشاوي نفسه

21: ، ص6بحوث في  لم الأصول، ج



17

الإسكصحابالكمسك ببناء الع لاء  لى
ائرة رلوى  ن تلك السيرة و ان فرض للا  الجز  بسريانها  لض ر-2•

الأحكا  الشرلي   لّا انها للض أي  حال تشكا خهةرا للةض أغةراض 
بة لك المولض لكونها في رعرض أن تسري  ليها فلو لع يرض الشاوي

.لرري لنها في ه ا المجال
بت  بين رلوى ثبوت ه ه السيرة لنلا العقلء في رائرة الأحكا  الثا-3•

بنفسةه الموالي العرفي  كأوارر الأب لابنه أو السيلا لعبلاه، و ه ا أيضةا
 لك يهلار الأغراض الشرلي  المولوي  فلو لع يكن الشةاوي وا ةيا بة

.لرري لنها

21: ، ص6بحوث في  لم الأصول، ج
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الإسكصحابالكمسك ببناء الع لاء  لى
مةا، و ان اللالوى الأولض و الثالث  لا جةز  به: و التحقيق•

ي بلا يستشهلا للض ذلةك بةلالوى الأخبةاويين الإجمةا
ي للض للا  حجي  الاستصةحاب  لّةا ان التقريةب الثةان

.يكفي لإثبات صغرى السيرة

20: ، ص6بحوث في  لم الأصول، ج
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الإسكصحابالكمسك ببناء الع لاء  لى
ى فما كله في صغرى السيرة، و ارا الكل  في الكبره ا •

لن يتصوو كونه وارلا لن السيرة انما هو الأرل  الناهي 
حقةق العما بغير العلع و أرل  البراءة أو الاحتيةاط، و الم

  بلا الترف في المقا  بإركةان وارلية( بلاه)اليراسانيّ 
ي  ه ه الأرل  لن السيرة وغع  نكاوه ذلك في بح  حج

( هبةلا)خبر الواحلا، و رن هنا الترض المحقق النةائيني 
.لليه بأنه لا وجه للتفرب  بين المقارين

20: ، ص6بحوث في  لم الأصول، ج
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الإسكصحابالكمسك ببناء الع لاء  لى
لنا ارا البح  لن وارلي  ه ه الأرل  فقلا فصة: أبول•

  هنا الكل  فيه في ربح  خبر الواحلا، و انما نبح
لن  ركان وارليتهةا لةن السةيرة المةلالاة للةض 
الاستصحاب بعلا الفراغ لةن لةلا  وارليتهةا لةن 

بةينالسيرة للض حجي  خبر الواحلا لإثبات الفر 
المقارين، 

20: ، ص6بحوث في  لم الأصول، ج
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الإسكصحابالكمسك ببناء الع لاء  لى
:و ه ا را يمكن تصويره بأحلا وجوه•
ي ان السيرة كلما كانت ألمق و أكثر وسةوخا فة-الأول•

ى وجلاان العقلء و اوتكازهع كانت بحاج   لض وري أبو
مثةا و أو ح بحية  بةلا لا يكتفةض لةبعض رراتبهةا ب

  و العمورات و المهلقات الكلي  با لا بلا رةن الصةراح
جي  خبةر التنصيص، و يلالض ان السيرة العقلئي  للض ح

للاوج  الثق  بلا بلغت رن الرسوخ و الاوتكاز  لض تلك ا
.  بيلف السيرة للض الاستصحاب

22: ، ص6بحوث في  لم الأصول، ج
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الفحص في الأصول الأخرى
جعهةا  نّ رر: فإن بلت بالنسب  ليصوص أصال  الههاوة•

جاسة ، بحسب الحقيق   لض البراءة و الإلفاء لن آثاو الن
حكّةع فهي شعب  رن شعب أصال  البراءة، فالاوتكةاز الم

.في الأصا يحكّع في ه ه الشعب  أيضا

466: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الفحص في الأصول الأخرى
ليس الأرةر كة لك، فةإنّ أصةال  الههةاوة ليسةت ريصوصة  : بلت•

رب بيصوص رواور البراءة العقلئيّ  رن ببيا التأرين لةن حررة  شة
يفة  الماء المحتما النجاس ، و لا يقو  رليا أصال  الههةاوة فقةب بوظ

راءة، بوظائف أخرى رهم  لا تقو  بهةا البة-أيضا-البراءة و  نّما يقو 
با لو لا أصال  الههاوة لكان الجةاوي لنةلا العقةلء و العقةا أصةال 

الاشتغال، 

466: ، ص4مباحث الأصول، ج



24

الفحص في الأصول الأخرى
اور رليا أصال  الههاوة يحرز وجور الشرط للواجةب فةي المةو: فمثل•

ع أنّ الأصةا التي يعلع بتعلّق التكليف فيها بالو وء بالماء الهةاهر، رة
ا العقلي و العقلئي لنلا الشكّ فةي ذلةك هةو الاشةتغال، لأنّ الشةغ

[.1]اليقيني يستلالي الفراغ اليقيني 

466: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الفحص في الأصول الأخرى
ال  لعاّ المقصور به ا الكل  تنبيه الوجلاان للةض أنّ رضةمون أصة[ 1]•

الههاوة رن حي  اللّسان ييتلةف لةن رضةمون أصةال  البةراءة و  ن 
ن التأرين رباشرة، اشتركا في التأرين، فأصال  البراءة تثبت التأرين بلسا

ل تحمةا و لكنّ أصال  الههاوة تثبت التأرين بلسان  ثبات الههاوة، فة
.ترا لرفا للض حلاور البراءة العقلئيّ ، با تبقض شارل  لمواور الاف

466: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الفحص في الأصول الأخرى

رليا  يقاي المعاو   بين  دل : الوجه الثاني•
هُةع  رةا حَتَّض يُبَيِّنَ لَ:البراءة و  دل  بوله تعالض

ا، و ه ا الوجه كما ترى يأتي هنةا أيضةيَتَّقُونَ
 للض فلو وجلات وواي  في كتاب الوسائا تلالّ

النجاس ، أو للض خلف الحالة  السةابق  كةان
.ه ا بيانا و رخا في الآي  الشريف 

466: ، ص4مباحث الأصول، ج
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مَا يَكَّ ُوتَحَكَّى يُبَنِّنَ لَهُمْ 

ُ لِيضُِ   إِذْ له قوَْماً بعَْدَ وَ مَا كَانَ اللَّه
هقُ حَتهى يبُيَ نَِ هَدَاهُمْ  ونَ  لهَُمْ مَا يتَ

َ بِكُل ِ شَيْ  ِِيم  إنِه اللَّه  ء  عَ

115، الكوبا
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الفحص في الأصول الأخرى
لاّة احتمةال القرينة  المتّصةل  بلحةا  شة: الوجه الثال •

ي اهتما  الشاوي بإيصال التكليةف، و  فنةاء الشةكّ فة
رى لا التكليف في الشبهات الحكميّ ، و ه ا الوجه كما ت
حاب يفر  فيه بين البراءة و أصةال  الههةاوة و الاستصة

.النافي للتكليف
حكع  نّه يرجع  لض: حكع العقا، و بلا بلنا: الوجه الرابع•

.يهو بلا تقلاّ  الكل  ف. العقلء فيرجع  لض الوجه الأوّل

466: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الفحص في الأصول الأخرى
رلوى أنّه ببا الفحص نحتمةا وجةور حجّة  للةض : الوجه اليارس•

تمسّكا به التكليف الإلزاريّ أو للض النجاس ، فيكون التمسّك بالعمو 
.في الشبه  المصلاابيّ 

يأتي هنا  ن تعّ هناك، و كما أنّه يحتاج هنةاك-أيضا-و ه ا الوجه•
 لض التتمةيع بةالعلع الإجمةالي كة لك هنةا أيضةا،  ذ لةولاه لجةرى 

  ء الحجّ ، و تنقّح ب لك رو ةوي رليةا أصةالاستصحاب للا  رجي
.فه ا الوجه يرجع  لض الوجه السارس. الههاوة أو الاستصحاب

466: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الفحص في الأصول الأخرى
مالي العلع الإجمالي بوجور تكاليف، و ه ا العلع الإج: السارسالوجه •

ن كما يمنع لن جريان أصال  البراءة ببةا الفحةص كة لك يمنةع لة
جريان الاستصحاب ببا الفحةص، و أرّةا رنعةه لةن جريةان أصةال  

ال و هةو الإشةك)الههاوة ببا الفحص فقلا أثرنا هناك  شكالا حولةه 
( فحصالثال  رن  شكالات الاستلالال بالعلع الإجمالي للض وجوب ال

أنّ العلع الإجمالي لا يمنع لةن جريةان أصةال  الههةاوة للةض : و هو
.و تو يحه هناك فراجع. رسلك رشهوو

467: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الفحص في الأصول الأخرى
، و ه ا لا يفرّ  فيةه [1]اللالال  الالتزاريّ  للاليا الحجّيّ  : الوجه السابع•

.بين البراءة و أصال  الههاوة و الاستصحاب

.أو للوابع[ 1]•

467: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الفحص في الأصول الأخرى
 ين أخباو وجوب التعلّع و التوبّةف، و كةل هة: الوجه الثارن و التاسع•

لبةات الوجهين يجريان في أصال  الههاوة بل  شكال، لأنّ رقتضض  د
.ه ه الأخباو للا  جواز البناء للض الههاوة ظاهرا

467: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الفحص في الأصول الأخرى
العمةو  :  نّ النسب  بينهما و بين رليا أصال  الههاوة هي: ، بلا يقالنعع•

ف وورا رن وجه، بيلف رليا البراءة، فإن رليا وجوب التعلّع و التوبّ
في روور البراءة، لكنّه لع يررا في خصةوص رةواور أصةال  الههةاوة،

رةن وجةه العمو : فتكون النسب  بينهما و بين رليا أصال  الههاوة هي
لةلا   نّ رليا أصال  الههاوة يقتضةي لةلا  التوبّةف و: بأن يقال رثل

جةوب وجوب التعلّع حتّض ببا الفحص بمقتضةض  دلبةه، و رليةا و
لمربودة  التعلّع و التوبّف يقتضي الفحص حتّةض فةي الشةبهات غيةر ا

.بالههاوة، فتكون النسب  بينهما هي العمو  رن وجه
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وبّف و  لّا أنّ ه ا المهلب لا ينفع في رقا  للا  تقلايع رليا وجوب الت•

تمةا  التعلّع للض رليا أصال  الههاوة، فإنّنا  ن لع نلاّي أنّ له نظرا  لةض
س رؤرّنةا المؤرّنات الشرليّ  و لسانا يقتضي أنّ الشكّ ببا الفحص لي

بوجه رن الوجوه، فل أباّ رن أن يلاّلض أنّةه بحسةب الجمةع العرفةي
أبعةلا رةن أبوى رن  دةل  رليةا أصةال  الههةاوة، و أنّ تيصيصةه

حسب و كأنّ ذلك آب لن التيصيص ب. تيصيص رليا أصال  الههاوة
. النّظر العرفي، بيلف رليا أصال  الههاوة
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الفحص في الأصول الأخرى
جريةان لةلا -أيضا-للض أنّه لو سلّع التعاوض و التسابب فالنتيج •

.أصال  الههاوة ببا الفحص

الفحةص أنّ أصال  الههاوة في الشبه  الحكميّ  لا تجري ببا: فتحصّا•
.بلحا  ه ا الوجه
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و أرّةةا الاستصةةحاب فقةةلا يتةةوهّع أنّ رليلةةه وافةةع •

  و لمو وي تلك الأخباو، لأنّ رو ولها هو الشبه
الما و الشكّ، و رليا الاستصحاب يجعا المكلفّ ل

.ييرجه لن كونه شاكّا
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 لّا أنّ ه ا الكل  غير صحيح، و ذلك أرّةا فةي أخبةاو •

  و جعةا التوبّف فلأنّها بنفسها تلالّ للض نفةي الهريقيّة
اء النهةي لةن البنة: العلع، فإنّ رعنض وجوب التوبّف هو

للةةض أحةةلا درفةةي الشةةكّ، فهةةي رعاو ةة  لةةلاليا 
الاستصحاب لا رحكور  لةه، و لة ا ذكرنةا فةي بحة  

  رةع البراءة أنّ رليا الاستصحاب يقع درفةا للمعاو ة
.أخباو التوبّف لو تمّت، لا أنّه يكون حاكما لليها
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ان و ك لك الحال بالنسب  لأخباو وجةوب الةتعلّع، فةإنّ لنةو•

او الةةتعلّع لا يصةةلا  بالاكتفةةاء بالاستصةةحاب، و ظةةاهر أخبةة
ي لزو  السؤال و الفحص لن الحكع الةوابع: وجوب التعلّع هو

العلع للوصول  ليه، و الاستصحاب لا يكون  لّا أصل لمليّا، و
علّع للةض التعبّلاي لا يصلا  لليه أنّه تعلّع، و بلا رلّت أخباو الت

علّع، فلو للا  جواز ريالف  التكاليف الناشئ  رن ناحي  ترك الت
 ةوي كان يصلا  للض الاستصحاب أنّه تعلّع لكان وافعةا لمو

[. 1]تلك الأخباو، و لكن ليس الأرر ك لك 
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-ه ا رضافا  لض را في كتاب السيّلا الهاشةمي[ 1]•

رةن أنّ تقةلايع الاستصةحاب النةافي-حفظه اللّه
لاات يستلز  لغويّ  أرلّة  وجةوب الةتعلّع و التشةلاي

ون الواورة فيها، لأنّ أكثةر الشةبهات الحكميّة  تكة
. روورا للستصحاب النافي
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